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لم تكن مستغربة تلك الصّدمة التي تلت صدور القانون رقم 10 لعام 2018 وما رافقھا من نقاش وجدل لدى السوریین عامةً، كما لدى الحقوقیین والإعلامیین
والسیاسیین، خاصة إذا ما عرفنا المخاطر الواردة في نصوصھ وأحكامھ في ظلّ الظرف الاستثنائيّ الذي تمرُّ بھ سوریا وشعبھا، وھي مخاطر لا تقتصر على النیّل من
حقوق ملكیةّ السّوریین في عقاراتھم ومساكنھم فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى قضایا تھتمّ بھا بشكل مباشر جھات دولیة كثیرة كقضیةّ اللاجئین السوریین، حیث یؤثر ھذا

القانون على عودتھم إلى مناطقھم، ویتقاطع تأثیره السلبي مع الحلّ السیاسيّ وقضیة إعادة الإعمار وغیرھا، وھي أمور تھتمّ بھا كثیر من دول العالم والمنظمات
الأممیةّ؛ فھل یعُتبرَ القانون المذكور مجرد نصّ مثیر للجدل حین صدوره؟ أم أنھّ حلقة ضمن سلسلة من التشریعات التي دأبت السلطة الحاكمة في سوریا على سنھّا
مساساً بحقوق الملكیة في البلاد، ومن ثم فھو جزءٌ من حرب على أملاك السوریین؟ وما مدى الحمایة الدستوریة والقانونیة لحقوق الملكیات العقاریة؟ وإذا كان في

سوریا انتھاكات عدیدة لحقوق الملكیة، كما یذھب كثیر من الحقوقیین، فما ھي أبرز ھذه الانتھاكات؟ وما ھي تأثیراتھا المستقبلیة؟ وبالنتیجة ما ھي الحلول التي یمكن
اللجوء إلیھا لحل مشاكل انتھاكات حقوق الملكیة في بلادنا؟

تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى إلقاء الضوء على موضوع الانتھاكات الواقعة على الملكیاّت العقاریةّ في سوریا، من حیث أسبابھا وأھدافھا ووسائلھا، وموقعھا في ظلّ
القوانین والمعاھدات والمواثیق الدّولیةّ.

الانتھاكات المتعلقة بالعقارات في سوریا قبل عام 2011
كانت سوریا تخضع للحكم العثماني وقوانینھ المتعلقة بالعقارات والملكیات. وبخروج سوریا من الدولة العثمانیة كان لا بد من إطار قانوني ودستوري للدولة الجدیدة.
فكان دستور عام 1920 أول دستور لسوریة بعد انعقاد المؤتمر السوري عام 1919. وقد أكّد الدستور المذكور أن أموال الأفراد والأشخاص الحكومیة في ضمان

القانون، فلا یجوز نزع ملكیة مالك إلا للمنافع العامة بعد دفع التعویض وفقاً لقوانینھ الخاصة1
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لم یدم ھذا الدستور طویلاً حتى جاء الاحتلال الفرنسي الذي استمر حتى عام 1946. تعددت الدساتیر بعد ذلك، وكان أبرزھا دستور عام 1950 من حیث شرعیة
صدوره. وقد بدت فیھ تأثیرات الأحزاب الاشتراكیة عندما أكّد على صیانة الملكیة الخاصة، وأحال إلى القانون كیفیة التصرف بھا بحیث تؤدي وظیفتھا الاجتماعیة.
وتضمنت المادة 22 أنھ یحُدَّد بقانون حدّ أعلى لحیازة الأراضي، كما نص على جواز الاستملاك بقصد النفع العام مع إعطاء تعویض عادل. وقد تعددت الانقلابات

العسكریة أیضاً بعد الاستقلال، ولكن سوریا بدت بلداً یستند إلى حریة اقتصادیة وسیاسیة حافظت على نوع من الاحترام للملكیة الخاصة وصیانتھا، وكانت من الدول
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المشاركة في تأسیس الأمم المتحدة والموقعّة على میثاقھا الصادر عام 1945 الذي تبعھ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي جعل حق الملكیة
ضمن الحقوق الإنسانیة المحمیة دولیاً، ونصّ على حمایة الملكیة الفردیة والجماعیة للناس، وأكّد على حق الشخص في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرین، وعدم

جواز تجرید أحد من ملكھ تعسفاً.

ولم تكن الصراعات السیاسیة في فترة الخمسینات والستینات من القرن العشرین في بلادنا بعیدة عن موضوع الملكیات، سواء المتعلقة منھا بالعقارات أو غیرھا من
مصادر المال، حیث بدأ الاستخدام السیاسي للملكیات العقاریة على خلفیة الصراع بین القوى السیاسیة الحاكمة وبین قوى جدیدة ترید الحصول على الموارد الاقتصادیة

وإعادة توزیعھا في المجتمع من جدید أولاً، وإضعاف خصومھا سیاسیاً من خلال تجریدھم من مصادر قوتھم المتمثلة بالملكیات الزراعیة بشكل خاص.

یعتبر التأمیم والإصلاح الزراعي أول مساس بالملكیات والأراضي خلال عھد الوحدة مع مصر بین عامي 1958-1961، والذي كان بدایة فقدان الحمایة الدستوریةّ
للملكیة، باعتبار النصوص الدستوریة – بدایةً من دستور الوحدة مع مصر وانتھاءً بدساتیر البعث – صارت تعبرّ عن إرادة السلطة الحاكمة المنفردة، بعیداً عن الإرادة

الشعبیةّ، وقد باشرت سلطة الوحدة بحركة تأمیم واسعة شملت مصانع وشركات ومصارف، كما شملت وضع الید على الملكیات العقاریة بعد إصدار قانون الإصلاح
الزراعي رقم 161 لعام 1958، الذي یحدد سقف الملكیة للأراضي بأنواعھا البعلیةّ والمرویةّ بھدف توزیع المساحات الزائدة على المنتفعین. لم یدَُم حكم الانفصال عن

مصر الذي حصل عام 1961 طویلاً، حتى حدث انقلاب حزب البعث على السلطة عام 1963، وسرعان ما أعُید العمل بقانون الإصلاح الزراعي الصادر في فترة
الوحدة وخُفضّ سقف الملكیة من جدید. وكانت عملیات الاستیلاء سلاحاً فعالاً في فرض ما یریده الحكام الجدد، وھو إضعاف القوى الاجتماعیة التي كانت تسود البلاد،

وتقویة وكسب الحاضنة المفترضة للحزب عبر توزیع الأراضي المستولى علیھا على أفرادھا.

لم یكن الاستیلاء عملیةَ الانتھاك الوحیدة لموضوع العقارات والملكیات الخاصة، وإن كان آنذاك السلاح الأقوى، فقد كان الاستملاك انتھاكاً إضافیاً بسلاح القانون، تلجأ
إلیھ السلطة تحت ذریعة المنفعة العامة.

صحیح أنّ الاستملاك لم یكن یحمل معنىً وھدفاً سیاسیاً كبیراً كما ھو الحال في الاستیلاء، ولكنھ انتھاك لحق الملكیة في نھایة الأمر، ویتمثل ذلك بانتفاء عدالة
التعویض للمالكین عند نزع الملكیة، التي أكدت علیھا القوانین والمعاھدات الدولیة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حیث جاء في المادة 17 أنھ لا یجوز تجرید

أحد من ملكھ تعسفاً.

وإذا كان قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974 غیر عادل من خلال تقدیر قیمة العقارات المستملكة، أو المنشآت القائمة علیھا، وكذلك عبر التأخر في إیداع بدل
الاستملاك في البنوك لصالح المالك، وجواز إعادة تخمین قیمة العقار بعد خمس سنوات، فإن قانون الاستملاك الذي جاء بعده برقم 20 لعام 1983، والناّفذ حتى الیوم،

قد ألغى حق إعادة التخمین واستبدلھ بفائدة سنویة بسیطة عن مبلغ الاستملاك الذي تتأخر الدولة بتسدیده للمالك، كما أنھّ حدد مبالغ التعویض بشكل مسبق، من خلال
تحدید قیمة الأراضي الزراعیة بعشرة أمثال إنتاجھا السنوي، أما المقاسم (العرصات) فقدُّرت قیمتھا بما لا یتجاوز 30% من قیمة إنشاء البناء علیھا على الھیكل وفق

نظام ضابطة البناء، ما جعل التعویض بعیداً عن العدالة. وھذا ما ذھب إلیھ الأستاذ نصرت ملا حیدر في مقال لھ منشور في مجلة المحامون: «إنّ وضع منتھىً
للتعویض أو القیمة ینافر التعویض العادل الذي نص علیھ الدستور». إن ھذه الأحكام الواردة في قانون الاستملاك تشكّل انتھاكاً لحقوق الملكیة، یضاف إلى انتھاكات

الاستیلاء التي ذكرناھا.

عام 1976 صدر القانون رقم 3 الذي یمنع بیع نوع من العقارات، حیث نصّ على منع من یشتري أرضاً ضمن حدود أي مخطط تنظیمي مصدّق ومناطق الاصطیاف
ً من بیع ھذه الأرض أو التوكیل بذلك، ویشمل ھذا المنع الھبة، إلاّ كانت لإحدى الجھات العامة، أو الجمعیاّت الخیریةّ وبدون عوض، ولا یعُتدّ بأيّ تصرف یجري خلافا

لھذا القانون، الذي یمنع أیضاً الدوائر العقاریة والكتاّب بالعدل وكل الدوائر الأخرى من توثیق أيّ عقد یتضمن انتقال ملكیة ھذه الأراضي، كما یعتبر من یقوم ببیع
الأراضي المذكورة مرتكباً لجرم الاحتیال المنصوص علیھ في قانون العقوبات العام. وبغضّ النظر عن الأسباب الموجبة لصدور ھذا القانون، فإنھ یعدّ انتھاكاً لحقوق

الملكیة التي ینصّ علیھا حتى الدستور الذي صدر القانون تحت ظلھّ وھو دستور عام 19732
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ولعلّ مشكلة السكن العشوائي والبناء المخالف الذي شمل كل المدن السوریة كان انتھاكاً لحقوق الملكیة ابتداءً، وأساساً خطیراً لانتھاك مستقبليّ لھذه الحقوق تبینّ بشكل
جليّ بعد الانتفاضة الشعبیة عام 2011 وما تلاھا من انتھاكات سنبینھا لاحقاً. وقد أحاط ھذا السكن والبناء العشوائيّ بالمدن، في ظاھرة خلقتھا سیاسات السلطة القائمة،

تمثلت أساساً في انھیار الحالة الاقتصادیةّ للریف السوري، وما تبعھ من ھجرة إلى المدینة. وكان السكن العشوائي قد بدأ مع بدایة حكم البعث، وتفاقم بشكل كبیر في
عھد الأسد الأب. واللافت أنّ الجھات الإداریة والخدمیة للنظام الحاكم كانت تقوم بتقدیم الخدمات من میاه وكھرباء وأرصفة وشبكات ھاتف لھذه التجمعات العشوائیة

بعد نشوئھا، في ظاھرة تعاكس ما تقوم بھ الدول عادة من تنظیم الأراضي للسكن وتجھیز الخدمات لھا قبل البناء علیھا.

ومن القوانین التي تمسّ بحقوق الملكیة، القانون رقم 41 لعام 2004 المعدّل بالمرسوم رقم 49 لعام 2008، الذي یمنع إنشاء أو تعدیل أو نقل أو اكتساب أي حق
عیني عقاري على أرض كائنة في منطقة حدودیةّ، أو إشغالھا عن طریق الاستئجار أو الاستثمار لمدة تزید عن ثلاث سنوات، لاسم أو لمنفعة شخص طبیعي أو
اعتباري، إلا بترخیص مسبق من وزیر الداخلیة، بناء على اقتراح وزیر الزراعة، وبموافقة وزارة الدفاع. ویعتبر رفض وزیر الداخلیة ھنا مبرماً غیر خاضع

للمراجعة، كما ینصّ القانون على أنّ المناطق الحدودیة تحدّد بمرسوم بناء على اقتراح وزیر الدّفاع. لقد استخُدم ھذا القانون أساساً بمواجھة المعارضة السیاسیة في
البلاد من خلال ربط كلّ العملیات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن المناطق الحدودیةّ بموافقة وزیر الداخلیة. كما أن عمق المنطقة الحدودیةّ غیر ثابت وقابل للتغییر

والتوسیع، باعتبار ھذه المنطقة تحدد بمرسوم بناء على اقتراح من وزارة الدفاع. 
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الانتھاكات المتعلقة بالعقارات في سوریا بعد عام 2011 
خلال فترة حكم البعث وحتى نھایة حكم حافظ الأسد بموتھ عام 2000، حدثت تغیرات شاملة في سوریا، لصالح دولة الاستبداد وحكم الفرد المتمثل بالأسد الأب،

وكانت القوانین التي من حق الرئیس إصدارھا وفق دستوره أحد الأسلحة في فرض السلطة وإخضاع الناس عبر الاعتداء على حقوق الملكیة بموجب نصوص
تشریعیة. وعند استلام بشار الأسد حكم البلاد خلفاً لأبیھ، كان الحكم محاطاً بطبقة من المُوالین بعد إضعاف الطبقة السیاسیة القدیمة، بل والقضاء علیھا. وعندما بدأت

المظاھرات الشعبیة الرافضة لحكم آل الأسد، لم تكن السلطة مستعدة لأي تنازل للشعب، فكانت المواجھة بالنار والسلاح خیاراً وحیداً للنظام الحاكم تجاه المحتجین.
وبعد تطور الأمور، كانت السلطة تذھب بعیداً بتفكیرھا وسلوكھا، من خلال الاستعانة بالمیلیشیات الطائفیة القادمة من الخارج. وتحت تأثیر وحجم المعارضة، كان

التھجیر السكاني ھو الخیار الجدید بعد تدمیر المدن والقرى ومحاولة إحداث تغییر دیموغرافي، لیس باستخدام السلاح فحسب، بل باستخدام القانون سلاحاً قدیماً-جدیداً
للاستیلاء على ملكیات المعارضة وحاضنتھا الشعبیة، وإحداث الھندسة السكانیة التي یریدھا النظام الحاكم.

ویعدّ الانتھاك الأكبر على الملكیات، الذّي أسّس للانتھاكات القانونیة اللاحقة التي قامت بھا حكومة دمشق، ھو تھدیم منازل وممتلكات المواطنین بالقصف بواسطة
الطیران والصواریخ والمدفعیة، وعبر اجتیاح المدن بالدبابات بواسطة الجیش السوري والمیلیشیات الأجنبیة الداعمة لھ منذ أواخر عام 2011، والذي أدى بطبیعة

الحال إلى نزوح بشريّ واسع النطاق، داخل البلاد وخارجھا، حیث بدأت ھذه السلطة بإصدار مجموعة من التشریعات التي تنتھك حقوق الملكیة، والتي سنستعرضھا
على سبیل المثال لا الحصر.

صدر قانون مكافحة الإرھاب رقم 19 لعام 2012 الذي أعطى الحق للنائب العام بتجمید الأموال المنقولة وغیر المنقولة لكلّ من یرتكب الجرائم المتعلقة بالأعمال
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یعارضھ إرھابیاً أو ممولاً للإرھاب، وبالتالي فإن المطلوب ھو الحجز على أموال كل المعارضین في سوریا. وقد نصّ القانون على وجوب أن تحكم المحكمة في حكم
الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغیر المنقولة وعائداتھا للمدعى علیھم4
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وھذا نصّ غریب حقوقیاً، لأنھ یلُزم المحكمة عندما تحكم على شخص بجریمة واردة في القانون، أن تحكم بمصادرة كل أموالھ، ولأنّ حق الملكیة مصان بغض النظر
عن الجریمة التي یرتكبھا الإنسان، وھو نصّ مخالِف حتى لدستور 2012 الذي كتبتھ السلطة الحاكمة، والذي تؤكّد المادة 15 منھ على صیانة الملكیة الخاصة. ومن

الواضح أنّ إجبار المحكمة على مصادرة أموال المدعى علیھ یھدف إلى إضعاف المعارضین عبر الاستیلاء على ممتلكاتھم باستخدام الأحكام القضائیةّ.

وقد تلاه المرسوم رقم 63 لعام 2012 الذي خوّل الضابطة العدلیة، في معرض تحقیقاتھا بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الواردة في
قانون مكافحة الإرھاب، أن تطلب خطیاً من وزیر المالیة اتخاذ الإجراءات التحفظیةّ على الأموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة للمتھم، كما أعطى المرسوم الحق
للنیابة العامة وقاضي التحقیق أثناء النظر بالدعوى بالحجز على أموال المتھم أو المدعى علیھ، بما في ذلك منع السفر، وذلك إلى حین البت بالدعوى بحكم قضائي
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في عام 2012، صدر المرسوم 66 القاضي بإحداث منطقتین تنظیمیتین في محافظة دمشق، لتطویر مناطق المخالفات والسكن العشوائي: الأولى تنظیم منطقة جنوب
شرق المزّة من المنطقتین العقاریتین مزّة – كفرسوسة، والثانیة تنظیم جنوبي المتحلقّ الجنوبي من المناطق العقاریة مزّة – قنوات بساتین – داریاّ – قدم.

كان المرسوم خاصّاً بمناطق محددة من العاصمة، وھي مناطق شعبیة وفیھا سكن عشوائي، وقد أعطى إشارة لما تفكر بھ السلطة المذكورة وتھدف إلیھ من إعادة
التوزیع السكاني في البلاد، بعد قصف المناطق وتھجیر أھلھا، وفقدان أغلب ھؤلاء لوثائق ملكیاتھم.

ورغم خطورة المرسوم المذكور، إلاّ أنّ القانون رقم 10 لعام 2018 كان أكثر خطورة، حیث كان شاملاً لكل سوریا، وھذا ما جعل النقاش حولھ والاھتمام بھ أوسع
نطاقاً، إن على المستوى السوري أو الدولي. وقد تضمن القانون 10 تعدیلات واسعة على المرسوم 66 المذكور، كما أن القانون رقم 42 لعام 2018 – الذي صدر

إثر الضجة الدولیة على القانون 10 – قد عدّل كلاً منھما، فیمكن القول إن القواعد الواردة فیھما أصبحت متشابھة.

نص المرسوم 66 وكذلك القانون 10 على أن الوحدة الإداریة تدعو المالكین وأصحاب الحقوق العینیة، خلال شھر من صدور مرسوم إحداث المنطقة العقاریة،
وبإعلان ینُشَر في صحیفة محلیة، وفي إحدى وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة والموقع الإلكتروني التابع لھا وفي لوحة إعلاناتھا، وذلك لأجل التصریح بحقوقھم،
وعلى أيّ من ھؤلاء المالكین وأصحاب الحقوق أن یتقدم خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الإعلان بطلبات یعینّ فیھا محل إقامتھ ضمن الوحدة الإداریة، مرفقة بالوثائق

دت بعد صدور القانون رقم 42 لعام 2018 الذي یجعل المھلة سنة بدلاً من شھر6 والمستندات المؤیدة لحقوقھ. ھذه المدة كانت شھراً واحداً إذن، وقد مُدِّ
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 لكنھا تجعل من المستحیل على أي صاحب حق أن یتمكن خلالھا من تقدیم وثائقھ؛ لأسباب متعددة: منھا الدمار الذي ألحقتھ قوات السلطة بالمدن والقرى والأحیاء في
مختلف أنحاء سوریا، وما نجم عنھ من تھجیر، وفقدان للوثائق بالنسبة لأكثر الناس من جھة، ومن جھة أخرى العدد الكبیر من المطلوبین لأجھزة الأمن من سكان
المناطق التي یراد تنظیمھا، وخوفھم من مراجعة أي دائرة من الدوائر في البلاد، كما أن مراجعة أقربائھم نیابة أو وكالة عنھم یتضمن الخطورة نفسھا على ھؤلاء
الأقرباء، أمّا توكیل محامین أو غیرھم بموجب وكالة ضمن بلاد اللجوء التي یتواجد فیھا السوریون فتعترضھ عقبات كثیرة من تعقیدات مقصودة تفرضھا الأجھزة

الأمنیة لقبول الوكالات الصادرة خارج سوریا، وأخیراً فإنّ ظروف السوریین وتشتتھم في مختلف الدول، وحتى النازحین داخل القطر، یجعلھم غیر مطلعین على ما
تصدره الوحدة الإداریة من إعلانات تتعلق بأملاكھم.

ویتضمن المرسوم 66 وبعده القانون 10 إحداث صندوق خاص لكل منطقة تنظیمیة لدى الوحدة الإداریة لتغطیة كل نفقات المنطقة التنظیمیة وإشادة السكن الاجتماعي
والبدیل، وتكون إحدى مصادر تمویلھ الإیرادات الناتجة عن عقود المبادلة أو المشاركة التي یبُرمھا مجلس الوحدة الإداریة مع الأشخاص الاعتباریین المختصین، مقابل
تملیكھم حصصاً في المقاسم العائدة للوحدة الإداریة وقیمة ما تبیعھ من مقاسمھا بالمزاد العلني. وھذا ما یفتح الباب للشركات الأجنبیة – وخاصة الإیرانیة منھا – لتملك

المقاسم تمھیداً لتملیك أعضاء المیلیشیات الطائفیة وإحلالھم محل السكان الأصلیین.

الحقیقة أن المرسوم 66 والقانون 10 كانا من الناحیة النظریة نتاجاً للقانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفیذ التخطیط وعمران المدن. وكان یفترض أن تصدر
مراسیم وقوانین التنظیم العمراني استناداً إلیھ، باعتباره القانون العام الذي تضمن فكرة الاقتطاع المجاني من الملكیة مقابل المنفعة التي یجنیھا المالك، على أن یكون ما

یتبقى من الأرض ملكاً لصاحبھا ولیس كما جاء في المرسوم 66 والقانون 10 من إلغاء موضوع التوزیع الإجباري واقتصار حقوق المالكین على أسھم ومساحات
طابقیة مقابل الأرض، في تجاھل تشریعي للقانون 23 المذكور. وھذا ما یشكّل انتھاكاً لحق التملك، باعتبار أن التنظیم یتم على أساس إنشاء أبنیة طابقیة عبر شركات

التطویر العقاري العربیة والأجنبیة التي سُمح لھا بفتح فروع لھا في سوریا لممارسة نشاطاتھا بموجب أحكام قانون التطویر العقاري رقم 15 لعام 2008، إضافة إلى
الشركات القابضة التي أجُیز إحداثھا بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2015. وھذه الشركات تستھدف الربح بالدرجة الأولى، كما أنھا تنفذ سیاسة سلطات دمشق

وداعمیھا، لذلك فإن إعطاء المالكین أسھماً ومساحات طابقیة یجعلھم یخسرون أكثریة ملكیاتھم.

وبما أنّ جمیع مقاسم المنطقة التنظیمیة المخصصة للمالكین وأصحاب الحقوق تغدو مملوكة على الشیوع فیما بینھم، بعد أن كانوا مالكین مستقلین في السجل العقاري،
ل ھذه المقاسم لدى المصالح العقاریة باسم المنطقة التنظیمیة، فقد وضع القانون 10 ثلاثة خیارات قسریةّ أمام أصحاب الحقوق لتسجیل المقاسم ونقل ملكیتھا وتسُجَّ

بالسجل العقاري على أسمائھم: الأول التخصص بالمقاسم، والثاني المساھمة في تأسیس شركة مساھمة لبناء وبیع واستثمار المقاسم، والثالث بیع أسھمھم بالمزاد العلني،
مما یفسح المجال أمام الشركات المذكورة لشراء وتملك ھذه الحصص.

ومن المعلوم أن القصف الجوّي قد دمّر كثیراً من مباني السجل العقاري في مختلف مناطق سوریا، وأدّى ذلك لحرق أو إتلاف كثیر من السجلات العقاریة. فصدر
المرسوم رقم 11 لعام 2016 الذي یتضمن وقف عملیات تسجیل الحقوق العینیة في سجلات الملكیة في الدوائر العقاریة المغلقة بسبب الأوضاع الأمنیة الطارئة،

واستبدال ذلك بمَسك سجل یومي مؤقت تدون فیھ معاملات إنشاء الحقوق العینیة العقاریة.

أما المرسوم رقم 12 لعام 2016 الذي صدر بعد إیقاف التسجیل في السجلات العقاریة، فھو یشكل خطراً كبیراً على حق الملكیة في سوریا، باعتباره یعطي الصفة
الثبوتیةّ للنسخة الرقمیة لوقوعات الحقوق العینیة المنقولة عن الصحیفة العقاریة، ویجعلھا أساساً لإنشاء نسخة ورقیة للصحیفة المذكورة. ویتم الإعلان عن إنشاء نسخة

ورقیة طبق الأصل عن النسخة الرقمیة سابقة الذكر في صحیفة محلیة وإحدى صحف العاصمة، وتعلنَ في بھو المحافظة والوحدة الإداریة أرقامُ العقارات ومناطقھا
وأسماء المالكین والإشارات المدونة على النسخة الرقمیة، وتحدد فترة الإعلان بأربعة أشھر یتم خلالھا قبول الاعتراضات، وھي مھلة غیر كافیة حتماً نظراً للظروف

سابقة الذكر من تھجیر وفقدان للوثائق وغیرھا. والتي تمنع أصحاب الحقوق من العلم أصلاً بمثل ھذه المراسیم أو وجود مُھَل للاعتراض والتقدم باعتراضاتھم. وھو ما
یعطي الفرصة لسلطات الاستبداد ومعھا مؤیدوھا والمیلیشیات الأجنبیة لتملكّ عقارات السوریین الغائبین بالتلاعب بالسجلات العقاریة بطرق غیر قانونیة، من خلال

تقدیم اعتراضات تتضمن ادعاء الملكیة دون علم المالكین الحقیقیین.

أمّا القانون رقم 33 لعام 2017، الذي ینظّم آلیة عمل إعادة تكوین الوثائق العقاریة المتضررة كلیاً أو جزئیاً والتي ثبت فقدانھا نتیجة الحوادث الطارئة، فقد تضمّن
طریقتین، إداریة وقضائیة، لإعادة التكوین. وما قیل عن القوانین سابقة الذكر یمكن أن ینطبق على ھذا القانون، والذي لا تقل خطورتھ على ملكیات السوریین العقاریة

وفق الإجراءات التي یتضمنھا، وھذه تھدف إلى إیجاد وثائق عقاریة مدّعى بتلفھا أو تضررھا. كما أن المدد التي حددھا القانون وطرق الإعلان لا تحتوي ضمانات
بإمكانیة علم أصحاب العقارات بھا في ضوء التھجیر وظروف السوریین التي تمّ ذكرھا، وھذا ما یتیح لسلطة الاستبداد في دمشق تسجیل عقارات مدّعى بتلفھا أو

تضررھا بغیر أسماء مالكیھا الأصلیین.

ویأتي القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة الأنقاض نتیجة القصف أو لخضوعھا لأحكام القوانین النافذة التي تقضي بھدمھا ضمن سیاق القوانین التي تنتھك
الحقوق العقاریةّ، حیث یقرّر المحافظ تحدید المنطقة العقاریة والمباني المشمولة بھذا القانون وینُشَر في الجریدة الرسمیة وفي صحیفة محلیة ویعُلنَ في بھو المحافظة
لمدة خمسة عشر یوماً، ویعطي لمالكي العقارات والأنقاض ولكل ذي مصلحة مھلة ثلاثین یوماً للتقدم بالوثائق المؤیدة لحقوقھم. ویكون قرار لجنة التوصیف والتثبت
من الملكیة قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثین یوماً أیضاً. ویصدر قرار محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة مبرماً، ولا یوقف الاستئناف المذكور

الذي یتقدم بھ المالكون إجراءات البیع بالمزاد العلني التي تجُریھا الوحدة الإداریة للأنقاض التي یودع ثمنھا في أحد المصارف العامة لصالح من یثبت ملكیتھ.



الآثار المترتبة على الانتھاكات العقاریة
من المعلوم أنّ ما یقترب من نصف الشعب السوري أصبح نازحاً أو لاجئاً استناداً إلى تقاریر المفوضیةّ السامیة لحقوق اللاجئین التابعة للأمم المتحدة، والتي قدرت
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ممتلكات ھؤلاء للتدمیر، وفقَدَ كثیرٌ منھم وثائق الملكیة لتغدو عودتھم إلى وطنھم دونھا عقبات جدّیة تتعلق بالقوانین التي ذكرناھا، والتي تنتھك حقوقھم في ملكیاتھم

التي حمتھا الاتفاقیاّت والقوانین الدولیة، عدا عن عدم توفر البیئة الآمنة والھادئة والمحایدة لھذه العودة من الناحیة السیاسیة والأمنیة، وھي العودة التي یتحتم أن تكون
طوعیة وكریمة وفق ما تضمنھ القوانین الدولیة. وتجد حقوق اللاجئین سنداً في مبادئ الأمم المتحدة بشأن السكن واستعادة أملاك وأراضي اللاجئین والنازحین، وھي
تعُرَف بمبادئ بنھیرو، والتي تم اعتمادھا من قبل اللجنة الفرعیة للأمم المتحدة المختصة بحمایة حقوق الإنسان عام 2005، والتي تعتمدھا الھیئات والمحاكم الدولیة

حتى أصبح لھا قوة إلزامیة على الصعید الأممي رغم أنھا لا تأخذ شكل المعاھدة الدولیة. وتؤكّد مبادئ بنھیرو على حق اللاجئین والنازحین باستعادة المساكن أو
الأراضي أو الممتلكات التي حُرموا منھا بصورة تعسفیة أو غیر قانونیة. ویعتبر الاسترداد أولویة باعتباره سبیل الإنصاف المفضّل وعنصراً أساسیاً من عناصر

العدالة التعویضیة، وھو حق مستقل بذاتھ لا تنتقص منھ العودة الفعلیة أو عدم العودة8
https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-)

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83?fbclid=IwAR0Hlphd16Tk0JsuxESpOB-
pJuBgXSGiSjxEqQyCruTl8xKpmnsl8VLYM-w#footnote8_2ryuxam). كما تتضمن المبادئ عدم الاعتراف بصحة المعاملات التي تخص
المساكن والأراضي والممتلكات، بما فیھا نقل الملكیة الذي یتم تحت الإكراه أو بأي شكل من أشكال القسر، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، على نحو یتنافى مع

https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-) 9المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83?fbclid=IwAR0Hlphd16Tk0JsuxESpOB-

.(pJuBgXSGiSjxEqQyCruTl8xKpmnsl8VLYM-w#footnote9_w5qf5p3

https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-) .7
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83?fbclid=IwAR0Hlphd16Tk0JsuxESpOB-

pJuBgXSGiSjxEqQyCruTl8xKpmnsl8VLYM-w#footnoteref7_ekolswo) التقریر السنوي للمفوضیة السامیة لحقوق اللاجئین المؤرخ في 19
.(https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html) حزیران 2019، منشور على موقع المفوضیة على ھذا الرابط

https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-) .8
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83?fbclid=IwAR0Hlphd16Tk0JsuxESpOB-

pJuBgXSGiSjxEqQyCruTl8xKpmnsl8VLYM-w#footnoteref8_2ryuxam) المبدأ 2-1 والمبدأ 2-2 من مبادئ بنھیرو.
https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-) .9

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83?fbclid=IwAR0Hlphd16Tk0JsuxESpOB-
pJuBgXSGiSjxEqQyCruTl8xKpmnsl8VLYM-w#footnoteref9_w5qf5p3) المبدأ 15-8 من مبادئ بنھیرو.

وتبدو مشكلة اللاجئین مستمرة، سواء على صعید معاناتھم الشخصیة أو على مستوى موقف الدول التي تستضیفھم كلاجئین وترغب بإعادتھم إلى موطنھم. وفي ضوء
المخاطر والانتھاكات المرتكبة بحقھم وحق ممتلكاتھم ثمة ما یستدعي حلاً حقیقیاً لمشكلتھم تحت ھدي القوانین والأعراف الدولیة.

كما تؤثر القوانین التي تنتھك الحقوق العقاریة على إعادة الإعمار التي یتوجب حصولھا بعد انتھاء ما تطلق علیھ الأدبیات الحقوقیة الدولیة «فترة الصراع». فالمجتمع
الدولي یرید إعادة إعمار تستند إلى بیئة سیاسیة وأمنیةّ مستقرّة وناتجة عن حل سیاسي للمسألة السوریا، بعیداً عن حالة الاستبداد والتفرد بالحكم، إضافة إلى البیئة
القانونیة والتشریعیة المناسبة للقیام بأعمال إعادة الإعمار، والتي یجب أن تكون شاملة لبناء المجتمع والمؤسسات، في حین ترید سلطة الاستبداد من إعادة الإعمار
وسیلة لشرعنة استمرارھا في حكم البلاد واستخدام إعادة الإعمار مكافأة لموالیھا وداعمیھا من دول ومیلیشیات، والاقتصار على البناء المادّيّ فقط، إضافة إلى منع
اللاجئین والنازحین من العودة لأراضیھم وممتلكاتھم بعد الاستیلاء علیھا باستخدام التشریعات التي ذكرناھا، وإحلال سكان آخرین مكانھم تحقیقاً للمجتمع المتجانس

الذي تحدّث عنھ رأس النظام الحاكم بتاریخ 20 آب 2017.

الخاتمة والتوصیات
من الثابت ومن خلال ما تم بیانھ أن مسألة الانتھاكات للملكیة العقاریة التي تقوم بھا سلطة الاستبداد في سوریا لم تكن جدیدة، بل إنھا بعمر ھذه السلطة الذي

یتجاوز الخمسین عاماً. ولكن الانتھاكات الأكثر خطورة وتأثیراً ھي تلك التي بدأت بعد عام 2011، والمتمثلة بالتدمیر واسع النطاق لمساكن ومنشآت السوریین في
كل المحافظات، والقوانین التي تستھدف ملكیات الحاضنة الاجتماعیة والشعبیة للمعارضة، بھدف سلبھا وحرمانھا منھا، ومنع عودة اللاجئین السوریین، وإحداث تغییر

دیموغرافي یناسب استمرار ھذه السلطة، وإضعاف خصمھا الشعبي. وھذا بدوره یؤسّس لصراع اجتماعي مستدام، ویمنع تحقق السلم الاجتماعي في سوریا على
المدى الطویل بعد انتھاء فترة الصراع، ویجعل الوصول إلى سوریا مستقرّة تتحقق فیھا أھداف السوریین في دولة حرّة ودیمقراطیة لكل أبنائھا، دونھ صعوبات كثیرة.

لذلك فإننا نرى أنّ التوصیات التالیة یمكن أن تشكّل بعضاً من الحل للمشكلة التي نحن بصددھا:

الحل السیاسي الجذري العادل للمسألة، والذي یعید السلطة للشعب وینھي سلطة الاستبداد بإرادة وإشراف الأمم المتحدة.
إنشاء العقد الاجتماعي السوري لسوریا الجدیدة الدیمقراطیة عبر دستور نابع من الإرادة الشعبیة، والذي یتضمن نصوصاً تحمي الملكیة للسوریین.

https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83?fbclid=IwAR0Hlphd16Tk0JsuxESpOB-pJuBgXSGiSjxEqQyCruTl8xKpmnsl8VLYM-w#footnote7_ekolswo
https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83?fbclid=IwAR0Hlphd16Tk0JsuxESpOB-pJuBgXSGiSjxEqQyCruTl8xKpmnsl8VLYM-w#footnote8_2ryuxam
https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83?fbclid=IwAR0Hlphd16Tk0JsuxESpOB-pJuBgXSGiSjxEqQyCruTl8xKpmnsl8VLYM-w#footnote9_w5qf5p3
https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83?fbclid=IwAR0Hlphd16Tk0JsuxESpOB-pJuBgXSGiSjxEqQyCruTl8xKpmnsl8VLYM-w#footnoteref7_ekolswo
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html
https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83?fbclid=IwAR0Hlphd16Tk0JsuxESpOB-pJuBgXSGiSjxEqQyCruTl8xKpmnsl8VLYM-w#footnoteref8_2ryuxam
https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83?fbclid=IwAR0Hlphd16Tk0JsuxESpOB-pJuBgXSGiSjxEqQyCruTl8xKpmnsl8VLYM-w#footnoteref9_w5qf5p3


قراءة 1840 مرات

مراجعة وإلغاء كل القوانین الجائرة التي تشكّل انتھاكاً لحقوق الملكیة في سوریا.
توفیر البیئة الآمنة والھادئة والمحایدة لتمكین الشعب السوري من ممارسة حقوقھ السیاسیة والمدنیة بحریةّ وعودة النازحین واللاجئین عودة طوعیة وآمنة

وكریمة.
إعادة إعمار سوریا إعماراً شاملاً وعادلاً بإشراف الأمم المتحدة ومن خلال ھیئة مستقلةّ یقررھا الشعب السوري.

عبد الرزاق الحسین ھو باحث قانوني ومستشار سابق في محكمة الاستئناف بالرقة

https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%AD%D8%B1%D8%A8- : المصدر 
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83?fbclid=IwAR0Hlphd16Tk0JsuxESpOB-

pJuBgXSGiSjxEqQyCruTl8xKpmnsl8VLYM-w (https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83?fbclid=IwAR0Hlphd16Tk0JsuxESpOB-

pJuBgXSGiSjxEqQyCruTl8xKpmnsl8VLYM-w)

https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83?fbclid=IwAR0Hlphd16Tk0JsuxESpOB-pJuBgXSGiSjxEqQyCruTl8xKpmnsl8VLYM-w

